
 طرابلــس – انتُخـــب المهندس ورجل 
دبيبـــة  عبدالحميـــد  الثـــري  الأعمـــال 
(61 عامـــا)، الجمعـــة، رئيســـا للـــوزراء 
للفتـــرة الانتقاليـــة في ليبيا، وســـيقود 
تركيـــا  مـــن  بقربـــه  المعـــروف  الرجـــل 
وجماعة الإخوان المســـلمين بلاده حتى 
تنظيـــم انتخابـــات عامة مقـــررة نهاية 

العام.
وولــــد دبيبة عام 1959 فــــي مصراتة 
الواقعة على مســــافة نحــــو 200 كيلومتر 
شــــرق طرابلس، وهــــي مدينة ســــاحلية 
كانت تاريخيا في مفتــــرق طرق التجارة 
عبــــر الصحــــراء والتجــــارة البحرية في 

المتوسط.
وفي ظل نظام الراحل معمر القذافي 
الذي أطاحت به ثورة شـــعبية عام 2011 
بعد 42 عاما من الحكم، شهدت ثالث أكبر 
مـــدن ليبيا فـــورة صناعيـــة واقتصادية 
اســـتفادت منهـــا عائلات عـــدة ووجهاء 
محليـــون، بينهـــا عائلة رئيـــس الوزراء 

الجديد.
وعبدالحميـــد دبيبـــة متـــزوج وأب 
لســـتة أبناء، ويحمل شـــهادة ماجستير 
في تقنيات التخطيط والبناء من جامعة 

تورونتو الكندية.
وكان انتخـــاب دبيبـــة مفاجئا. وقد 
شـــغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات 

مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين منه.
وتولى إدارة الشركة الليبية للتنمية 
والاستثمار، وهي شركة حكومية كبيرة. 
وبنى دبيبة ثروتـــه من مجال البناء 
ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة 
إلى جانـــب ابن عمه علي دبيبة، وفتحت 
تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى 

بتهمة الاختلاس.
وكان ابـــن عمـــه علـــي مـــن بـــين 75 
مشـــاركا فـــي ملتقى الحوار السياســـي 

الذي أطلقته الأمم المتحدة من تونس في 
نوفمبر الماضي.

وتـــرأس عبدالحميـــد دبيبـــة أيضا 
جهاز تنميـــة وتطوير المراكـــز الإدارية، 
وهي هيئة اســـتثمار عامة ضخمة مكلفة 
بتحديث البنى التحتيـــة الليبية وكانت 

تحت إدارة علي دبيبة بين 1989 و2011.
ويعتبـــر دبيبـــة مقربا مـــن جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وأنقـــرة التـــي لها 
مصالح اقتصادية وسياســـية في ليييا، 
ويتـــرأس مجموعة تجارية لها فروع في 

أنحاء العالم بما فيها تركيا.
وبعد ثورة 2011، أسس دبيبة حركة 
ليبيـــا المســـتقبل وحافظ علـــى حضور 

متواضع في الساحة السياسية.
ويبدو البرنامـــج الذي اقترحه قبيل 
انتخابـــه طموحـــا بالنســـبة إلـــى فترة 
انتقالية ســـتدوم بالكاد عشـــرة أشـــهر، 
ويفتـــرض أن تخـــرج البلاد من عشـــرة 
أعوام من الفوضى وصولا إلى انتخابات 

تشريعية ورئاسية في ديسمبر.
وشدد دبيبة، الأربعاء، خلال مداخلة 
عبـــر الفيديو أمـــام الملتقـــى المنعقد في 
جنيف علـــى انتهاج التعليـــم والتدريب 
سبيلا للاستقرار، والعمل على أن تكون 
الأجهزة الأمنية مهنيّة وحصر الســـلاح 

في يد الدولة.
ويرغـــب رئيـــس الـــوزراء الجديـــد 
فـــي إنشـــاء وزارة للمصالحـــة الوطنية 
وتقليـــص الفوارق بين مرتبات الموظفين 
وتقســـيم البلد إلى مناطـــق أمنية، وحلّ 
مشـــكلة الانقطاع المطول للكهرباء خلال 

ستة أشهر.
وعلقت ناشـــطة على تويتر ساخرة 
من هذه الوعود ”إذا تمكن من القيام بكل 
ذلك في غضون عشرة أشهر، فأراهن أنه 

سيبقى فترة أطول“.

عبدالحميد دبيبة.. 

من رجل أعمال ثري

إلى رئيس وزراء ليبيا

 طرابلس – دخلت ليبيا مرحلة انتقالية 
جديــــدة الســــبت، غــــداة انتخاب ســــلطة 
تنفيذيــــة مؤقتــــة وموحدة يتعيــــن عليها 
للانتخابات  والتحضير  حكومة،  تشــــكيل 
الوطنيــــة المقــــرر إجراؤها في ديســــمبر 
القادم، لإنهاء عقد من  الصراع والفوضى.
وســــيحاول أربعــــة قــــادة جــــدد مــــن 
المناطــــق الثلاث في ليبيــــا إعادة توحيد 
مؤسسات بلد يعاني انقسامات مع وجود 
ســــلطتين متنافســــتين فــــي غــــرب البلاد 
وشــــرقها، وســــتختبر هذه المهــــام مدى 
نجاعــــة الســــلطة الجديدة فــــي النهوض 
بالأوضــــاع مــــن جديــــد تلبيــــة لتطلعات 

الشارع الليبي.
وكان انتخاب عبدالحميد محمد دبيبة 
الجمعة رئيســــا للوزراء للفترة الانتقالية 
فــــي ليبيا غيــــر متوقع، كمــــا حظي محمد 
يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، 
بينما شــــكّل ســــقوط قائمــــة عقيلة صالح 
–  فتحــــي باشــــاغا صدمة لــــدى الكثير من 
المتابعيــــن، الذيــــن يرجحــــون أن صفقة 
روســــية تركية دفعت بهذه الشــــخصيات 

المقربة إليها إلى الحكم.
وأصدر المرشــــحون الخاســــرون في 
التصويــــت، ومن بينهم صالح  وباشــــاغا 
ووزيــــر الدفاع صلاح النمــــروش، بيانات 
وبموجــــب  الجديــــدة.  للحكومــــة  تأييــــد 
القواعد التي اتفق عليها المشــــاركون في 
المحادثــــات الليبيــــة، والذيــــن اختارتهم 
الأمم المتحدة لتمثيل التيارات السياسية 
المتنافسة في البلاد، سيكون أمام رئيس 
الــــوزراء الجديد ثلاثة أســــابيع لتشــــكيل 

حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان.
وأعــــرب السياســــيون فــــي ليبيا عن 
الرئاســــي  المجلس  بتشــــكيل  ترحيبهــــم 

الجديــــد واختيار رئيــــس حكومة الوحدة 
الوطنية لبلادهم.

وهنأ باشاغا القائمة الفائزة قائلا إن 
التصويت ”جسد الديمقراطية في أوضح 
صورها“، فيما تمنى رئيس حكومة الوفاق 

فايز السراج لهم ”النجاح في مهمتهم“.
العامــــة  القيــــادة  رحبــــت  بدورهــــا،   
للجيش الوطني الليبــــي باتفاق الأطراف 
الليبية خــــلال ملتقى الحوار السياســــي 
في جنيــــف على انتخاب ســــلطة تنفيذية 
جديدة، ودعت الجميع إلى مســــاعدة هذه 
الســــلطة حتى يصل الشــــعب الليبي إلى 
موعــــد الانتخابــــات في ديســــمبر المقبل، 

دون أي تأخير أو عرقلة.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش 
الليبــــي اللواء أحمد المســــماري بشــــأن 
تشكيل سلطة سياسية جديدة ”إن القيادة 
العامــــة للقوات المســــلحة تهنئ الشــــعب 
الليبــــي بنتائج ملتقى الحوار السياســــي 
الليبــــي برعايــــة بعثــــة الأمــــم المتحــــدة 
فــــي ليبيــــا، وعلــــى الجهــــود المتواصلة 
والحقيقية التي بذلتها الســــيدة ستيفاني 
وليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
بالإنابــــة، التي أدت إلى انتخاب الســــلطة 
التنفيذية الجديدة التــــي يتطلع إليها كل 

الليبيين“.
وشــــدد المســــماري فــــي بيانــــه على 
أن ”الليبييــــن يأملون في قيــــام الحكومة 

وتقديــــم  الــــدؤوب  بالعمــــل  الجديــــدة 
الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق 
الانتخابــــات العامة، وفقا لمــــا تم الاتفاق 
عليه لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، 
وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات 

والقانون“.
وتم الترحيب بهــــذه الانتخابات على 
صعيــــد عربــــي ومحلي ودولــــي. ورحبت 
والمملكة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الأردنيــــة ومصر وتونس وقطــــر باختيار 
الســــلطة الجديــــدة. وأعربــــت مصــــر عن 
تطلعها للعمل معها خلال الفترة القادمة، 
إلــــى حيــــن التســــليم للســــلطة المنتخبة 
الرئاســــية  الانتخابــــات  فــــي  المرتقبــــة 

والبرلمانية القادمة.
وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش ”أعتقد أن 
ذلك يمثل اختراقــــا“، مضيفا أنها ”أخبار 
جيــــدة جدا فــــي بحثنا عن الســــلام“ بعد 

اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الأميركيــــة نيد برايس ”نحــــن نؤيد تماما 
نتائــــج العملية التي تشــــرف عليها الأمم 
المتحــــدة، والتــــي ســــتؤدي إلــــى ليبيــــا 

مستقرة وآمنة وإجراء انتخابات“.
وانضمــــت حكومات ألمانيا وفرنســــا 
وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة 
في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية 
الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت بأن الطريق 

”لا يزال طويلا“.
وبهــــذه الانتخابــــات، تُطــــوى صفحة 
اتفــــاق  مــــع  بــــدأت  انتقاليــــة  مرحلــــة 
الصخيرات فــــي المغرب عام 2015 برعاية 
الأمم المتحدة، والذي أفضى إلى تشــــكيل 
حكومــــة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) 

برئاسة فايز السراج.
وبالنســــبة إلــــى الحكومــــة الجديدة، 
فإن التحــــدي كبير بعد أكثــــر من أربعين 
عامــــا مــــن حكــــم ســــلطة لا منافــــس لها، 
وأفســــح ســــقوطها المجال أمــــام العنف 

والتدخــــل  الســــلطة  علــــى  والصراعــــات 
الأجنبي.

وقال عادل الككلــــي وهو مواطن ليبي 
يبلغ 43 عاما، يعيش في وســــط طرابلس، 
”في البداية، الشــــارع لم يكن متفائلا جدا، 
ولــــم يكن يعير اهتماما لما ســــيحدث (في 
الحوار). لكن ما حصل أمس (أنتج) فرحة 
عامرة لأننا شــــعرنا بأن هناك بوادر لقيام 
دولة“، إلا أنــــه اعتبــــر أن ”المهلة لإجراء 
انتخابات رئاســــية في ديســــمبر قصيرة 

جدا“.
واتّفــــق لــــؤي خــــزام البالــــغ 37 عاما 
مع عــــادل في الــــرأي، فقــــال ”لا أعتقد أن 
رغم  الانتخابات ستُجرى في 24 ديسمبر“ 

أنه رأى أن هناك ”أملا بالتغيير“.
من جهتــــه، رأى الباحث فــــي المعهد 
والأمنيــــة  الدوليــــة  للشــــؤون  الألمانــــي 
فولفرام لاخر ”ســــيكون لديهــــا القليل من 
القوة على الأرض. ســــتجد صعوبة كبيرة 
فــــي ممارســــة أي نفــــوذ في شــــرق ليبيا، 
وحتــــى في غربهــــا، وســــتواجه معارضة 
قوية. ليس في قدرة سلطة تنفيذية توحيد 

ليبيا“.
وأوضــــح لاخر ”الطريقة التي شــــكلت 
مــــن خلالهــــا هــــذه الحكومــــة تعنــــي أن 
الأشــــخاص الأربعة المنتخبين (الجمعة) 
ليست لديهم في الحقيقة مصلحة سياسية 
مشــــتركة إلا الوصول إلى السلطة والبقاء 

فيها“.
وبالنســــبة إلى طارق مقريزي المحلل 
السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الدولية، فقد ”أنتجت عملية الأمم المتحدة 
ســــلطة جديــــدة لــــم يكــــن يتوقعهــــا أحد 

بصراحة“.
وتابع ”يمكن قراءة هذا التصويت على 
أنه تصويت ضد المرشحين المفضلين“.

ويســــتمر الليبيون فــــي التنديد بعدم 
تجدد النخب السياســــية في البلاد، وسط 
استشــــراء الفساد وشح السيولة والوقود 

والكهرباء.
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 الجزائــر – أعـــاد القضـــاء الجزائـــري 
فتح ملفات فســـاد قديمة في قطاع النفط، 
أمام  وأدرج مجددا ملف ”ســـوناطراك 1“ 
محكمة الجنايات بالعاصمة في منتصف 
شـــهر فبراير الجاري، بعد قبول المحكمة 
العليـــا (أعلى هيئة قضائيـــة في البلاد) 
الطعن فـــي النقض المقدم إليهـــا، ليعود 
بذلـــك واحد من ملفـــات الفســـاد المثيرة 

للجدل في الجزائر إلى الواجهة.
وبعده  وارتبط ملف ”ســـوناطراك 1“ 
والطريق الســـيار  ملف ”ســـوناطراك 2“ 
بأبـــرز وجـــوه نظـــام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، وعلى رأســـهم وزير 
الطاقة الأســـبق الفـــار من عدالـــة بلاده 
والمقيـــم فـــي الولايـــات المتحدة شـــكيب 

خلال.
ورغم أن الملفات المذكورة قد تم النظر 
فيها ســـابقا من طرف القضاء، إلا أن فتح 
خلال الأســـابيع  ملف ”مجمـــع الخليفة“ 
الماضيـــة، وتكريـــس نفس الأحـــكام على 
الضالعـــين فيـــه دون بـــروز أي معطيات 
جديـــدة حول بعـــض الوجـــوه التي ظل 
الشـــك يحوم حولهـــا، على غـــرار الأمين 
العـــام الســـابق للاتحـــاد العـــام للعمال 
الجزائريـــين عبدالمجيد ســـيدي ســـعيد، 

أعطى الانطباع لـــدى دوائر قضائية بأن 
المســـألة تتعلق بطـــي الملفـــات إلى الأبد 

وإبعادها عن الأنظار.
وشـــكلت ملفـــات الفســـاد المتصلـــة 
بشـــركة ســـوناطراك النفطيـــة المملوكـــة 
للقطاع العام، والطريق السيار، أحد أبرز 
أدوات الصراع السياســـي فـــي الجزائر 
خلال الســـنوات الماضيـــة، لدخولها في 
لعبة لي الذراع آنذاك بين جناح الرئاســـة 

وبين جناح الاستخبارات، قبل أن يحسم 
الصراع لصالح الأولى في 2015.

غيـــر أن اندلاع احتجاجـــات الحراك 
الشـــعبي في 2019، ودفعها بقائد الجيش 
آنذاك الجنـــرال الراحل أحمد قايد صالح 
إلى الواجهـــة كرجل الأمـــر الواقع الذي 
فرضـــه الفـــراغ المؤسســـاتي، أعـــاد إلى 
الأنظـــار ملفات الفســـاد القديمـــة بعدما 
تعهد حينها بحرب مفتوحة، وتحدث عن 

مراجعة قضائية لملفات ســـوناطراك 1 و2 
والطريق السيار ومجمع الخليفة.

وتبقى الجـــدوى من إعادة فتح الملف 
المذكـــور محل شـــكوك في ظـــل غياب كل 
المتهمـــين عن البلاد، وعلى رأســـهم وزير 
الطاقة الأسبق شـــكيب خليل، إلى جانب 
كل مـــن الرئيـــس المديـــر العام الســـابق 
لشركة ســـوناطراك محمد مزيان، وكذلك 
ابنيـــه مزيان محمد رضا ومزيان بشـــير 
فـــوزي، إضافـــة إلـــى إســـماعيل محمد 
جعفـــر، بلقاســـم بومدين، رجـــال محمد 
شـــوقي، زناســـني بـــن عمـــر، مغـــاوي 
الهاشـــمي، مغاوي يزيد إلياس، حساني 
مصطفـــى، شـــيخ مصطفـــى، عبدالعزيز 
مولـــود،  الحســـين  آيـــت  عبدالوهـــاب، 
نوريـــة،  ومليانـــي  محمـــد  صنهاجـــي 
حيـــث لا يوجـــد أي موقـــوف مـــن هؤلاء 

المتهمين.
ويوجـــد أيضا فـــي قائمـــة المتهمين 
شـــركة ”ســـايبام كونتراكتينغ ألجيري“، 
ومجمـــع ”كونتـــال فولكوارك“ وشـــركتا 
الألمانية،  ”كونتال الجزائر“ و”فونكوارك“ 
وهو مـــا يجعـــل الملـــف عابـــرا للقارات 
والحدود، غير أن المحاكمة لا يعول عليها 
كثيرا في تســـليط الضـــوء على كل نقاط 
الظـــل بســـبب غياب المتهمـــين وصعوبة 

تعقب الأموال المنهوبة من الشركة.

وتتمحور تفاصيل القضية في إبرام 
صفقات مخالفة للقانون، ومنح امتيازات 
غير مســـتحقة فـــي عهد المدير الســـابق 
المتابع ضمن مجموعـــة المتهمين بجناية 
قيادة جماعة أشـــرار، وإســـاءة استغلال 
الوظيفـــة وتعـــارض المصالـــح وغســـيل 

الأموال وغيرها من التهم.

واللافت في المســـألة هـــو عدم ظهور 
الوزير شكيب خليل في خانة المتهمين ولا 
في قائمة الشـــهود، رغم نفوذه في قطاع 
الطاقـــة الجزائري خلال حقبـــة الرئيس 
المتنحّـــي وإدارتـــه في بعض الســـنوات 

لشؤون الوزارة والشركة في آن واحد.
وتلقى قطاع الطاقة الجزائري ضربة 
موجعة بســـبب تلك الملفات، حيث لم تعد 
للمســـتثمرين  جذابة  الجزائرية  الوجهة 
الأجانب بسبب شـــبهات الفساد والمناخ 

الإداري والاقتصـــادي، وهـــو ما تســـبب 
اســـتدعت  للشـــركة  دوليـــة  عزلـــة  فـــي 
الســـلطة الجديدة في البلاد إلى مراجعة 
المنظومة التشريعية المتصلة بالاستثمار 

وبالمحروقات بشكل عام.
وكان القضــــاء الجزائــــري قــــد أصدر 
العــــام 2016 أحكاما وصفــــت بـ”المخففة“ 
وغير المتناســــبة مع طبيعة الاختلاســــات 
والعمولات المتداولة بين كبار المســــؤولين 
والشــــركات الناشــــطة، فمن بين 19 متهما 
استفاد معظمهم من البراءة، وسلطت على 

آخرين عقوبات موقوفة النفاذ.
وتمـــت إدانـــة الرئيس المديـــر العام 
الســـابق محمـــد مزيان بخمس ســـنوات 
ســـجنا مع إيقاف التنفيذ ومليوني دينار 
جزائري غرامة نافذة. وبالنسبة إلى ابنه 
رضا فتمت إدانته بســـت سنوات سجنا 
نافـــذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني 
دينار جزائري، وابنه الآخر فوزي بشـــير 
بخمس ســـنوات ســـجنا نافـــذا ومليون 
دينـــار جزائري غرامة ماليـــة نافذة. كما 
تم الحكـــم على إســـماعيل محمـــد رضا 
مســـير مجمع ”كونتال“ بســـت ســـنوات 
ســـجنا نافذا مـــع غرامة ماليـــة بمليون 
دينـــار ومنعه من المشـــاركة والدخول في 
الصفقات العمومية الجزائرية ومصادرة 

أملاكه كعقوبة تكميلية.

تدخل ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، وذلك مع الانتخابات التي جرت، الجمعة، 
في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، والتي يتعينّ خلالها على السلطة التنفيذية 
ــــــر للانتخابات الوطنية المقررة  الموحدة والمؤقتة، تشــــــكيل الحكومة والتحضي

نهاية ديسمبر القادم، لإنهاء نحو عقد من الفوضى والانقسام.

السلطة الجديدة في ليبيا أمام تحدي إنهاء الانقسام في البلاد
أجواء التفاؤل لا تبدد المخاوف من فشل الحكومة في تنظيم الانتخابات

التحديات تلوح في الأفق

الفساد ينخر اقتصاد الجزائر

القضاء الجزائري يعيد التحقيق في ملف النفط للتخفيف من الغضب الشعبي

المحاكمة لا يعول عليها 

كثيرا في تسليط الضوء على 

كل نقاط الظل بسبب غياب 

همين وصعوبة تعقب 
ّ
المت

الأموال المنهوبة

أملنا أن تقوم الحكومة

الجديدة بتهيئة البلاد

لإجراء الانتخابات

أحمد المسماري

صابر بليدي

دبيبة أمام مهمة صعبة


